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 الملخص:

  ،ثروة وطنية متجددة و عنصــراج جوهرياج تح يقيا التنمية اتســتدامةتعُتبر الأملاك الغابية ، بكونها 
ــاعد التلديدات الا  دد ه ا  ــادية، والاجتماعية اتتكاملة  وتح صا تصــ نظراج لأدوارها البيئية، والاقتصــ
ــرية ات تلفة، بات من الضــــــروري تفعيا آليات قانونية  اتورد الحيوي، كالحرائا اتدمرة، والتعديات البشــــ
ــبط الإداري الغاه  ــياض، يبرز الضـ ــاء الغاه   تح ه ا السـ ــدة داخا الفضـ وقائية  دف إلى تنظيم الأنشـ
كأداة محورية لفرض الرقابة وضـبط الاتـتغلال،  ا يضـمن التدبيا الفعال للأمكام القانونية، ولا تـيما 

ــبط اتتعلا بالغـابات  يســــــــــــــعتح هـ ا اتقـال إلى يليـا الـد  23/21مـا جـاء بـا قـانون  ور الفـاعـا للضــــــــــــ
الإداري تح صــــون الأملاك الغابية، من خلال اتــــتعراض آلياتا التشــــريعية و الضــــبدية الإدارية ، وتقييم 

    ه ا اتيدانمدى فاعليتا وتأثيره تح 

  فعالية ;آليات  ;الضبط الإداري ; الحماية القانونية ;الأملاك الغابيةالكلمات المفتاحية:
 

Abstract :   
Forest property is recognized as a renewable national asset and a vital foundation 

for sustainable development, providing essential environmental, economic, and 

social functions. To combat growing threats like wildfires and human 

encroachment, it is crucial to establish preventive legal mechanisms to regulate 

forest activities. To this end, administrative forest policing has emerged as a 

central instrument for enforcing oversight and controlling exploitation, ensuring 

the effective application of legal mandates, notably those stipulated in Law No. 

21-23 of December 23, 2023, on Forests. This research aims to explore the pivotal 

role of administrative policing in safeguarding forest lands by analyzing its 

legislative framework and evaluating its practical effectiveness and 

environmental impact. 

 

Keywords: Forest Properties; Legal Protection; Administrative Control; 

Mechanisms; Effectiveness. 
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 مقدّمة: 
يُشكا الفضاء الغاه تح الجزائر موروثاج وطنياج اتتراتيجياج وثروة طبيعية ذات قيمة متعددة الأبعاد، وهو ما 

حماية دتتورية وقانونية خاصة، ميث تُصنّف الغابات ضمن الأملاك الوطنية العامة الا لا يجوز التفريط فيلا  منحا  
تتجاوز أهمية ه ه الرقعة الغابية، الا تغدي أجزاء هامة من التراب الوطني، مجرد بعدها البيئي لتضدلع بوصائف 

التوازن الإيكولوجي من خلال دورها تح تثبيت التربة، تنظيم  ميوية متكاملة؛ فلي الركيزة الأتاتية تح الحفاظ علتح 
الدورة اتائية، وحماية التنوع البيولوجي  وعلتح الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تمثا الغابات رافداج ميوياج يوفر 

ديموغراتح منتجات أتاتية كالخشب والفلين، ويحتضن أنشدة تيامية وترفيلية واعدة ، لكن تح صا تزايد الضغط ال
والزمف العمراني، والتعرض تتغيرات اقتصادية و بشرية أخرى  أضحت ه ه الثروة أمام التلديدات متصاعدة 
ومستمرة  تأتي تح مقدمتلا الخسائر فادمة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى صاهرة القدع العشوائي للأشجار، 

لاتتصلاح الزراعي العشوائي والبناء غير اترخص علتح الأراضي والرعي الجائر، والاعتداءات اتتكررة اتتمثلة تح ا
الغابات اتتكررة والتعديات  ولعا أبرز الانتلاكات و التحديات الا شلد ا ه ه الأخيرة كانت مرائا  الغابية

ومده،  2023البشرية ات تلفة، مما يثير تساؤلات مول مدى فعالية آليات الضبط الإداري القائمة  ففي عام 
ليست مجرد موادث معزولة   –ولاية    37ألف هكتار ومولتلا إلى رماد عبر    40تسببت الحرائا تح إتلاف أكثر من  

شف عن فجوة بنيوية بين طموح النص القانوني و قصور آليات تدبيقاتا مما با هي أعراض واضحة لأزمة أعما تك
غياب القوانين با تح قدرة اتنظومة الإدارية علتح فرض تيادة القانون  أويشير إلى أن اتشكلة لا تكمن تح قصور 

ة للدولة، فلو لا يمثا مجرد يبرز مفلوم الضبط الإداري الغاه كآلية محورية تجسد الوصيفة الوقائي    تح مواجلة ات اطر
مجموعة من الإجراءات، با هو خط الدفاع الأول ال ي تعما من خلالا السلدة الإدارية علتح منع وقوع الأضرار 
البيئية قبا مدوثلا  تكمن فكرة الضبط الإداري تح طبيعتا الاتتباقية ، فبدلاج من انتظار وقوع الكارثة البيئية ثم 

، تتدخا الإدارة مسبقاج عبر مزمة من التدابير التنظيمية والرقابية كإصدار التراخيص وفرض ملامقة مرتكبيلا قضائياج 
الهدف من ه ا التأطير ليس تقييد الحريات، با هو موازنة دقيقة بين  ، قيود علتح الرعي والقدع ومراقبة اتسالك

ظ علتح النظام العام البيئي ال ي تعُد الغابات مقوض الأفراد تح الاتتفادة من اتوارد الدبيعية وواجب الدولة تح الحفا
أمد أهم ركائزه  ومع ذلك، تظا فعالية ه ا الضبط الإداري مرهونة  دى القدرة علتح فرض ه ه التدابير علتح أرض 

، اتتعلا بالغابات والثروات الغابية نقدة يول تح السياتة التشريعية الجزائرية  21-23يمثا صدور القانون رقم    الواقع،
فحسب، با كاتتجابة ضرورية تواكبة يديات معاصرة مُلِحّة   12-84فلو لا يأتي كبديا إجرائي للقانون القديم  

كالتغيرات اتناخية، التصحر، والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية اتتزايدة علتح اتوارد الغابية يركز ه ا التشريع 
بط الإداري، مانحاج الإدارة دوراج محورياج تح التدخا الوقائي الجديد بشكا لافت مول تعزيز صلاميات وأدوات الض

والاتتباقي لحماية ه ا الإرث الدبيعي، إلا أن ه ا التوجا التشريعي الدموح يفتح الباب أمام تساؤل جوهري مول 
 : مولبناءج علتح ما تبا، يلدف ه ا البحث إلى الإجابة علتح إشكالية رئيسية تتمحور  مدى نجاعتا

أي مدى تُساهم آليات الضبط الإداري التي أقرها التشريع الجزائري في توفير حماية قانونية ناجعة للأملاك  إلى  
 الغابية، وما هو تأثيرها الفعلي على تنظيم المجال الغابي؟
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تســـــــــعتح ه ه الدراتـــــــــة إلى يليا الحماية القانونية للأملاك الغابية من خلال الضـــــــــبط الإداري تح التشـــــــــريع  
ي  وتــيتناول اتقال تح محوره الأول الإطار اتفاهيمي والقانوني للأملاك الغابية والضــبط الإداري، ثم ينتقا تح الجزائر 

ــبط الإداري لحمـايـة هـ ه الأملاك، لي تتم تح المحور الثـالـث بتقييم لفعـاليـة   ــتعراض آليـات الضــــــــــــ المحور الثـاني إلى اتــــــــــــ
 الضبط الإداري والتحديات الراهنة الا تواجلا    

 المحور الأول : الإطار ألمفاهيمي والتشريعي للضبط الإداري الغابي
يتدلب فلم الحماية القانونية للأملاك الغابية من خلال الضبط الإداري، اتتعراضجا دقيقجا للمفاهيم الأتاتية 

لعام، إلا أنا يتميز  فالضبط الإداري الغاه جزءاج لا يتجزأ من منظومة الضبط الإداري ا  الا يقوم عليلا ه ا اتوضوع
بخصوصية تتصا بالمجال ال ي يمارس فيا، وهو الفضاء الغاه بكا ما يشتما عليا من مكونات طبيعية وبيولوجية ، 

 من خلال يديد ماهية الضبط الإداري الغاه، وتتبع تدوره التشريعي، ثم خصائصا و أهدافا 
 ة أولا : مفهوم الضبط الإداري الغابي وأهميته القانوني

لداتا أولت الجزائر أهمية بالغة لثرو ا الغابية، وهو ما يتجلتح تح التدور اتستمر لإطارها التشريعي  وقد 
، 1اتتعلا بالنظام العام للغابات  12-84شلدت ه ه الحماية تدورجا ملحوصجا من قوانين تابقة مثا القانون رقم 

  21-23وصولاج إلى القانون الأمدث رقم  
 الجزائري  التشريع  في  الغابية والأملاك  الغابات  تعريف  /  أ

 اتكلفة  الإدارية  الهيئات  عن  الصادرة  الإجرائية  القواعد   مجموعة  "  هو  الغاه  الضبط  بأن  التعاريف  غالبية  ارتأت
 ايةحم بهدف الأفراد تلوك أنماط تقييد  علتح تعما اللامركزي، أو اتركزي اتستوى علتح ذلك كان  تواءا ، بالغابات
ويأتي ه ا اتفلوم تح انسجام تام مع التحولات التشريعية الأخيرة الا  2 " تنميتلا و عليلا المحافظة و الغابات

ديسمبر  23اتؤرخ تح  21-23شلدها الإطار القانوني اتنظم للثروة الغابية تح الجزائر، ميث صدر القانون رقم 
ديسمبر من نفس السنة، ليكرّس نهججا جديدجا تح تسيير  24اريخ بت 83، واتنشور تح الجريدة الرسمية رقم 2023

، مع الإبقاء علتح 12-84وحماية وتوتيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية  وقد ألغتح ه ا القانون أمكام القانون رقم 
، إلى مين صدور النصوص التنظيمية  3نصوصا التدبيقية تارية اتفعول بصفة انتقالية تدة أقصاها تنة وامدة 

  .الجديدة اتتماشية مع مقتضيات ه ا الإصلاح التشريعي
، واتعني بتحديد قواعد تسيير الثروة الغابية الوطنية وحمايتلا  21-23كما جاء تح اتادة الثانية من القانون رقم 

للفلم الدقيا لمجال تدبيا ه ا النص  ومن أبرز ه ه وتنميتلا، مجموعة من التعاريف القانونية الأتاتية الا تؤتس  
 :التعاريف وفا الرؤية التشريعية علتح النحو الآتي

، تح اتفلوم القانوني اتستحدث ، تعُد كا مسامة أرضية، بغض النظر عن وضعلا القانوني أو ملكيتلا، الغابة •
جرة لللكتار تح الأقاليم الجافة وشبا الجافة، ش  (100)تتوفر علتح غداء شجري غاه بكثافة معتبرة لا تقا عن مائة  

شجرة لللكتار تح اتناطا الرطبة وشبا الرطبة، شريدة أن تتجاوز ه ه  ( 300)وترتفع ه ه الكثافة إلى ثلاثمائة 
 4  .متصلة،  ا يمنحلا صفة الكتلة الغابية اتستقلة(  10)اتسامة عشرة هكتارات



  أنوار براهيمي فاطمة الزهراء                                              من خلال آليات الضبط الإداري الغابيةالحماية القانونية للأملاك  

 458                                                                                  2026مارس  السنة     -    01العدد     -11المجلد   
 

ي تلك الا تضم غداءج نباتيجا طبيعيجا متدهورجا، نشأ نتيجة عواما بشرية ، فلالأراضي ذات الطابع الغابيأما   •
أو طبيعية، كالرعي الجائر، أو الحرائا، أو القدع غير اتنظم، وتتميز بوجود تشكيلة نباتية أقا كثافة، من بينلا  

غاه من ميث الوصيفة البيئية  الأمراش والخمائا الا لا ترقتح إلى كثافة الغابات الأصلية، لكنلا تبقتح ضمن النداض ال
 5  .والاقتصادية

تح ه ا السياض بأنها كا اتوارد الحية ذات الأصا البيولوجي الا تنتمي إلى  الثروة الغابية الوطنيةوتفُلم  •
 المجال الغاه الوطني، وتشما تح مفلوملا اتوتّع الغابات والأراضي ذات الدابع الغاه، إضافة إلى الكثبان الرملية )
القارية والساملية( اتغداة بالنباتات، واتناطا اتصنفة كمحميات طبيعية، واتناطا الرطبة ذات القيمة الإيكولوجية، 
فضلاج عن أراضي الحلفاء تواء كانت موجلة للاتتغلال التقليدي أو مصنفة ضمن نظم بيئية ذات أهمية اقتصادية 

 6 .قانونية لتلك الأراضيأو بيئية خاصة، وذلك دون النظر إلى الدبيعة ال
 21-23  المستحدث  القانون  ضوء  في  الغابية  للأملاك  القانونية  الطبيعة  /  ب

تح مادتا الحادية   21-23يُشكا اتلك العمومي الغاه جزءجا أتاتيجا من الأملاك الوطنية، وقد تناول القانون  
عشرة علتح أنا يتكون من الأراضي التابعة للدولة اتغداة بتجمعات غابية طبيعية أو مشجرة ، والأراضي ذات الدابع 

من القانون نفسا،   12  وتعتبر ه ه الأملاك،  وجب اتادة  7ئة  الغاه الناتجة عن تدهور الغابات أو عن أعمال التلي
  ه ا التأكيد 8جزءجا من اتلك العمومي الدبيعي ، وهي غير قابلة للتصرف، ولا تسقط بالتقادم، ولا يجوز مجزها 

اهمة تح علتح عدم قابلية التصرف يعزز مكانتلا كملكية وطنية جماعية يجب علتح كا مواطن ومقيم حمايتلا واتس
ا تبدأ الحماية القانونية القصوى الا تُمنح للأملاك الغابية،  تنميتلا اتستدامة   ويعُد ه ا التنصيص الصريح تأكيدج

 .، وتقع مسؤولية المحافظة عليلا وتنميتلا علتح عاتا كا من اتواطن والدولة9  باعتبارها ملكية جماعية تخصّ الأمة
، با يشما أيضجا الأملاك العمومية  التراث الغاه الوطني لا يقتصر علتحوتح السياض ذاتا، يشير النص القانوني إلى أن  

أنماطجا أخرى من اتلكية، مثا الغابات الخاصة، والأمراش التابعة لنظام الوقف، وك ا الأشجار الواقعة خارج الإطار 
ويترتب    10روعات الخدية علتح أطراف الدرقات و اتسالك و اتسارات  الغاه الكلاتيكي، كمصدات الرياح أو اتز 

علتح ه ا التنوع تح أنماط اتلكية  يديات مقيقية فيما يتعلا بتدبيا آليات الضبط الإداري ، مما يفرض علتح اتشرعّ 
جلة، وتضمن من جلة   والإدارة اتكلفة بالغابات اعتماد تدابير قانونية مرنة، تراعي خصوصيات اتلكية الخاصة من

  .أخرى المحافظة علتح الدابع الجماعي للثروة الغابية ويقيا اتصلحة البيئية الوطنية
 الغابية  الثروة  أهمية  :  ثانيا

لا تقتصر أهمية الغابات علتح بعدها البيئي فحسب، با تتعداه لتشما أبعادجا متعددة ذات طابع اقتصادي 
يجعللا ركيزة أتاتية تح بناء التنمية اتستدامة ويقيا التوازن البيئي والاجتماعي واجتماعي واتتراتيجي، مما 

 .والاقتصادي للدولة
 أ / البعد الاقتصادي للثروة الغابية

تعُد الغابات من اتوارد الدبيعية اتتجددة الا تساهم بفعالية تح دعم الاقتصاد الوطني، تواء من خلال 
الغابية، أو من خلال إدماجلا تح تلاتا الإنتاج الصناعية والزراعية  فلي توفر مواد خام   الاتتغلال اتباشر للموارد
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أتاتية كالأخشاب والفلين وبعض الثمار البرية، والا تدخا تح صناعات متعددة، من البناء والتأثيث إلى الصناعات 
مما يعزز ميزان اتدفوعات ويدعم العملة الغ ائية والدوائية  كما تشكا منتجات الغابات مصدرجا هامجا للصادرات، 

الوطنية  ويضاف إلى ذلك ما توفره الغابات من فرص عما تح قداعات مختلفة،  ا فيلا ، صناعة الأخشاب، 
  .، وهو ما يجعللا عنصرجا محورياج تح اتتراتيجية النمو الاقتصادي اتستدام11والخدمات البيئية  

 ب / الدور البيئي الحاسم للغابات
تضدلع الغابات بوصائف بيئية لا غنى عنلا تح النظام الإيكولوجي، إذ تشكا ماجزجا طبيعيجا ضد الانجراف 
والتصحر، وتلعب دورجا رئيسيجا تح الحفاظ علتح التربة وتثبيتلا، وتغ ية اتياه الجوفية، وتنقية الهواء  كما أن الغابات 

من ثاني أكسيد الكربون، وتدلا الأكسجين الضروري  تعُد خزانات طبيعية للكربون، إذ تمتص كميات هائلة
  علاوة علتح ذلك، تعتبر الغابات موائا طبيعية 12  لاتتمرار الحياة، ما يساهم تح الحد من صاهرة الامتباس الحراري

التوازن تلايين الأنواع النباتية والحيوانية، مما يجعللا ركيزة أتاتية لصون التنوع البيولوجي ال ي يشكا أمد أركان 
 .البيئي

 ج / الأهمية الاجتماعية والثقافية للثروة الغابية
تمثا الغابات مصدرجا غير مباشر لدعم المجتمعات المحلية، خصوصجا تلك الا تعتمد علتح النظم التقليدية تح 

ات للترويح كسب قو ا اليومي من الأنشدة الغابية كالرعي والصيد وجمع النباتات الدبية  كما تتيح الغابات فضاء
عن النفس والسيامة البيئية، مما يخلا فرصجا جديدة تح مجالات السيامة الريفية والبيئية، ويساهم تح تعزيز جودة الحياة 
ا رمزياج يعزز من الشعور  والرفاهية الاجتماعية  كما أن مضور الغابة تح وجدان الإنسان وثقافتا يضفي عليلا بعُدج

 .ويغ ي منظومة القيم البيئية لدى الأفراد،   13بالانتماء إلى الأرض
 د / البعد الاستراتيجي والأمني للغطاء الغابي

إن تدهور اتسامات الغابية لا يمكن قراءتا فقط من زاوية التدهور البيئي، با يجب إدراكا كتلديد فعلي 
راف وتعرية التربة وتوما السدود، للأمن القومي   تلف أبعاده  فاتشاكا اتترتبة عن تراجع الغداء النباتي، كالانج

تنُ ر بانخفاض القدرات الزراعية، و دد اتوارد اتائية، ما يفتح الباب لأزمات غ ائية ومائية خديرة  ومن ثم، تصبح 
حماية الغابات ضرورة إتتراتيجية تفرضلا مقتضيات السيادة الوطنية، وحماية الأمن الغ ائي واتائي، وتثبيت السكان 

  وتح ه ا السياض، تبرز الحاجة إلى تبني تياتات مازمة تح مجال الحوكمة البيئية، 14طنلم، ومنع النزوح البيئيتح موا
علتح الثروات الغابية، باعتبارها مكوناج جوهرياج من مكونات الأمن الوطني والسيادة    15وتفعيا آليات الرقابة الإدارية  

 .البيئية
 دافهوأهالغابي  ثالثا : الضبط الإداري  

كما يعُد الضــــــــبط الإداري وصيفة أتــــــــاتــــــــية من وصائف الإدارة العامة، يلدف إلى تنظيم المجتمع وضــــــــمان  
ــاط إداري وقائي تقوم با الهيئات الإدارية  وجب صـــلاميا ا القانونية، ينظم ويقيد  ــتقراره  ويمكن تعريفا بأنا نشـ اتـ

الحفـاظ علتح النظـام العـام تح الزمـان واتكـان الـ ي يمـارس فيـا  من خلالـا مقوض ومريات الأفراد واتواطنين، بهـدف 
اتتناداج إلى ه ا التعريف، يمكن يديد الضبط الإداري الغاه كفرع مت صص من الضبط الإداري،     16ه ا النشاط
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لفضــاء الغاه  تُمارتــا الســلدة الإدارية ات تصــة، واتتمثلة تح مصــا، الغابات، بغية المحافظة علتح النظام العام داخا ا
 .، ومنع وقوع أي تجاوزات أو اعتداءات علتح اتوارد الغابية17
 الغابي  الإداري  الضبط  خصائص  /  أ

تتجلتح طبيعة الضبط الإداري الغاه من خلال مجموعة من السمات اتميزة الا تعكس دوره القانوني 
الغابية، مما يسمح بفلم وصيفتا ضمن اتنظومة الإدارية والتنظيمي، ويدد آليات تدخلا تح مجال حماية الثروات 

 .البيئية
يتمثا الهدف الأتاتي للضبط الإداري تح منع وقوع الاضدرابات أو الأضرار قبا مدوثلا    الوقائي:  الطابع •

ففي تياض حماية الغابات، يعني ه ا اتخاذ تدابير اتتباقية لتجنب الحرائا أو التعديات، بدلاج من الاكتفاء بالرد عليلا 
يئة، ميث يصعب أو يستحيا أمياناج إصلاح   ه ا الدابع الوقائي يكتسب أهمية خاصة تح مجال الب 18بعد وقوعلا  

 19الأضرار البيئية بعد وقوعلا، وتكون تكلفتلا باهظة 
يتضمن الضبط الإداري فرض قيود علتح مريات الأفراد ومقوقلم، باتت دام  والقسري: الإلزامي الطابع •

ه ه السلدة القسرية ضرورية لضمان الامتثال للقواعد   . 20أتاليب الزجر والإجبار والحظر أي الازام بالقوة الجبرية 
 الا  دف إلى حماية اتصلحة العامة 

تتمتع السلدات الإدارية بسلدة تقديرية تح ممارتة الضبط الإداري، مما يسمح لها بتكييف   التقديرية:  السلطة •
أن تكون محددة بالغاية الا قامت     ومع ذلك، ه ه السلدة ليست مدلقة، با يجب21التدابير مع الظروف اتتغيرة  

 من أجللا وهي الحفاظ علتح النظام العام 
تخضع جميع أعمال الضبط الإداري لرقابة القضاء ات تص، مما يضمن أن تتوافا   المشروعية: لمبدأ الخضوع •

  22ه ه الأعمال مع القانون ويمي مقوض ومريات الأفراد من أي تجاوز أو إتاءة اتتعمال للسلدة 
 ب / تتمحور أهداف الضبط الاداري الغابي  حول ثلاث أسس مترابطة 

 : حماية الأملاك الغابية كملك عام غير قابل للتصرف1
يتصــــــدر هدف حماية الأملاك الغابية أولويات الضــــــبط الإداري، وذلك باعتبار الغابات من الأملاك الوطنية 
ــفتلا كأملاك غير قابلة للتصـــــــــــرف أو الحجز أو التقادم  وقد نصّ   ــع قانوني خاص، يتمثا تح صـــــــــ الا تتمتع بوضـــــــــ

تعُد من الأملاك الوطنية العمومية وتُصـنف صـرامة تح مادتا الثالثة علتح أن "الغابات الوطنية  23-21القانون رقم  
، تتولى الإدارة اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية للتصــــــــدي لكافة أشــــــــكال 23ضــــــــمن الأملاك غير القابلة للتصــــــــرف " 

التعدي علتح الغابات، تــواء تعلّا الأمر بالبناء غير اترخص، أو الاتــتصــلاح العشــوائي، أو يويا الأراضــي الغابية 
وتُكرّس ه ه الحماية ضـــــــــــمن أمكام الباب الثالث من القانون ذاتا، وال ي يتناول حماية  محظورة ،لاتـــــــــــتعمالات 

 24اتلك الغاه وأجلزة الرقابة  
: تنظيم الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد الغابية2  

طير ه ا لا يلدف الضــــــــــــبط الإداري إلى منع اتــــــــــــتغلال اتوارد الغابية بصــــــــــــفة مدلقة، وإنما يســــــــــــعتح إلى تأ
ــتنزافلا  وقد أدرج  القانون رقم   الاتـــــتغلال ضـــــمن معايير بيئية واقتصـــــادية دقيقة، تضـــــمن اتـــــتدامة اتوارد وتمنع اتـــ
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تح مسـألة  تنظيم الاتـتغلال اتسـتدام للغابات  ويعالجلا ضـمن عدة مواد ضـمن عنوان أوتـع هو" تثمين   21-23
ــاريح والرقابة   الغابات و الثروات الدبيعية " ، ميث أرتــــــــتح جملة من ــترط الرخص والتصــــــ الآليات القانونية الا تشــــــ
ــمان اتـــــــتغلال عقلاني للمنتجات الغابية   ــاب والفلين والنباتات الدبية( دون الإضـــــــرار     25الإدارية لضـــــ )كالأخشـــــ

  26بالتوازن البيئي  
وتقييدها بشــــــروط بيئية  ويؤكد اتشــــــرعّ تح ه ا الســــــياض علتح ضــــــرورة امترام ات ددات التقنية للاتــــــتغلال، 
   صارمة، مما يعكس الفلسفة العامة للتشريع البيئي الجزائري تح اعتماد مبدأ التنمية اتستدامة

: الوقاية من المخاطر والحد من الكوارث البيئية3  
مع تصاعد وتيرة مرائا الغابات وما تسببا من خسائر بيئية واقتصادية جسيمة، باتت الوقاية من ات اطر 

أهمية خاصة له ا الهدف، إذ   23-21ا مكانة محورية تح ملام الضبط الإداري الغاه  وقد أولى القانون يت
خصص الباب السادس لإجراءات الوقاية ومكافحة مرائا الغابات، ونصّ علتح إلزامية إعداد مخددات الحماية، 

، ميث بيّن 28لرؤية مؤشرات وتقارير أممية ، وتدعم ه ه ا  27وتنظيم اتراقبة الجوية والبرية، ويديد فترات الخدر
تقرير أن الوقاية البيئية تعد من أهم أدوات الحوكمة البيئية الحديثة، لا تيما تح ما يتعلا بحماية الغداء النباتي من 

 الحرائا إلى أن غياب التدابير الوقائية يعُد من أبرز مسببات التدهور البيئي 
 الجزائري  التشريع في الغابية الأملاك لحماية  داريالإ الضبط آليات الثاني:  المحور

ــيملا إلى  ــعيلا لحماية الأملاك الغابية علتح مجموعة متنوعة من الآليات، الا يمكن تقســـ تعتمد الإدارة الجزائرية تح تـــ
 وتائا وقائية  دف إلى منع وقوع الضرر، ووتائا ردعية  دف إلى معاقبة ات الفات وردعلا 

 الوسائل الوقائية للضبط الإداري الغابيأولا :  
تعُد الوتـــــــائا الوقائية مجر الزاوية تح الضـــــــبط الإداري الغاه، نظرجا للدبيعة الحســـــــاتـــــــة للأنظمة البيئية الغابية الا 

 يصعب إصلاملا بعد تعرضلا للضرر 
 الإداري( )الترخيص التراخيص  نظام /  أ

يعُتبر الترخيص الإداري أداة وقائية رئيسية تمنح الإدارة تلدة التحكم تح الأنشدة الا قد تؤثر علتح الأملاك 
ــارة بالبيئة،   الغابية  يلدف ه ا النظام إلى إزالة العوائا القانونية أمام الأنشــــــــدة الا يرى اتشــــــــرع أنها قد تكون ضــــــ

  29ويدُبا علتح نداض واتع تح حماية البيئة  
يتدلب اتـتغلال اتنتجات الغابية الخشـبية وغير الخشـبية، مثا الفلين والخشـب، ترخيصـجا مسـبقجا  سـتغلال:الا •

ــتلزم ميازة "رخصـــــــــــة تجوال"  لضـــــــــــمان تتبع اتنتجات ومنع 30من الإدارة الغابية   كما أن نقا أي منتج غاه يســـــــــ
ــروع ــتغلال غير اتشــــ ــر علتح كونها مجرد إذن با  الاتــــ ــة هنا لا تقتصــــ ــتغلال، با هي أداة قانونية متعددة  فالرخصــــ لاتــــ

تعما كآلية للت ديط، ميث تُمنح بناءج علتح مخددات التليئة والتســــــــيير الغاه الا تضــــــــمن عدم اتســــــــاس  الأبعاد 
ــتغلين والكميــات واتنــاطا  الــة تتيح لتدارة معرفــة هويــة اتســــــــــــ بقــدرة الغــابــة علتح التجــدد  كمــا أنهــا أداة رقــابيــة فعــّ

غلال، وتعُتبر وتيلة للضبط الاقتصادي تُمكّن الدولة من توجيا السوض ومنع الامتكار  واتتكمالاج ات صصة للاتت
مســار اتنتجات  لنقا أي منتج غاه، والا تضــمن تتبع  "له ه الحلقة الرقابية، يأتي اشــتراط ميازة "رخصــة التجوال  
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اتزدوج ضــرورياج تكافحة الاتــتغلال غير اتشــروع والتحقا من من مصــدرها إلى وجلتلا النلائية  ويعُد ه ا الإجراء 
 .قانونية اتنتجات اتتداولة، مما يساهم بفعالية تح تجفيف منابع الجريمة الغابية

ــ ت:  البناء • يحظر القانون إقامة أي منشـــــــآت أو بناء داخا الفضـــــــاءات الغابية أو علتح بعد أقا من  والمنشـــ
كما يُمنع إقامة اتنشـــــــآت الا تعاأ الخشـــــــب أو الفلين أو اتنتجات الغابية     متر منلا دون ترخيص مســـــــبا  500

الأخرى، أو مخازن الت زين والتسـويا له ه اتنتجات داخا اتلك العمومي الغاه  ويُحظر أي منشـأة أو ومدة يمكن  
ــدرجا للحريا داخــا أو علتح بعــد كيلومتر وامــد من اتلــك العمومي الغــاه دون  ترخيص من الإدارة  أن تكون مصـــــــــــــ

ــياض الوقاية من مرائا الغابات، ميث يتم توتـــيع نداض الحماية الغابية ،   وتكتســـب ه ه القيود أهمية قصـــوى تح تـ
إلى كيلومتر وامد بالنسـبة للمنشـآت الا تشـكا خدراج نارياج، كتلك الا تتعاما مع مواد قابلة للاشـتعال  ورغم ه ا 

بية تــلدة تقديرية تنح تراخيص اتــتثنائية تخضــع لضــوابط مشــددة، ميث يُشــترط  الحظر اتبدئي، منحت الإدارة الغا
أن يثبت صــــــــامب الدلب أن مشــــــــروعا ذو منفعة عامة أو أنا لن يترتب عليا أي ضــــــــرر منظور للنظام البيئي، مما 

 .يعكس موازنة دقيقة بين ضرورات التنمية ومقتضيات الحماية اتدلقة للغابة
رغم من أن تعرية الأراضــــــــي الغابية محظورة تح الأصــــــــا، إلا أن القانون يمنح الإدارة  علتح ال الأراضــــــي: تعرية •

اتكلفة بالغابات تـــــــلدة الترخيص بها  تمارس الإدارة هنا تـــــــلدة تقديرية، ميث تقوم باتوازنة بين اتصـــــــلحة العامة  
فمن جلة،  بالأملاك الغابية الخاصـــــة ،اتتمثلة تح حماية الثروة الغابية واتصـــــا، الخاصـــــة للأفراد، خاصـــــة فيما يتعلا  

هناك اتصـــــلحة العامة البيئية اتتمثلة تح حماية التوازن الإيكولوجي ومنع انجراف التربة أو الإتـــــاءة البيئية عامة، ومن 
جلة أخرى، متدلبات اتصــــلحة العامة التنموية ومراعاة اتصــــلحة الخاصــــة للمالك تح اتــــتغلال ملكيتا  ويظا قرار  

تح ه ا الشـــأن خاضـــعاج للرقابة القضـــائية، ميث يمكن للقاضـــي الإداري فحص مدى ملائمة القرار والتحقا   الإدارة
 31 .مما إذا كانت الإدارة قد أتاءت اتت دام تلدتلا التقديرية تح اتوازنة بين ه ه اتصا،

يتدلب اتـتكشـاف واتـتغلال اتعادن داخا اتلك العمومي الغاه موافقة الإدارة   والمواد: المعادن اسـتخراج •
الغابية، شريدة ألا يؤدي ذلك إلى إزالة الغابات أو اختفاء الأنواع المحمية من الحيوانات أو النباتات  ويلزم أصحاب  

ــيا مع الإدارة ال ــليـة بالتنســــــــــــ غـابيـة  كمـا يُحظر إيـداع مواد البنـاء  امتيـازات التعـدين اعـادة اتواقع إلى مـالتلـا الأصــــــــــــ
والأنقاض تح اتلك العمومي  الغاه، إلا بترخيص لتدارة الغابية لأغراض اتنشـــــــــــآت العمومية، مع إلزام اتســـــــــــتفيد 

ويعُد ه ا الالتزام الجوهري بعد انتلاء الاتــــتغلال، تدبيقاج مباشــــراج تبدأ "إصــــلاح اعادة اتوقع إلى مالتا الأصــــلية ،  
ــر  ــتعادة وصيفتلا الإيكولوجية قدر الإمكان   الضـــــ ر البيئي"، مما يضـــــــمن عدم ترك ندوب دائمة تح البيئة الغابية واتـــــ

وينســــــحب ه ا الشــــــرط ك لك علتح التراخيص الاتــــــتثنائية اتتعلقة ايداع مواد البناء والأنقاض لأغراض اتنشــــــآت  
 .تلحا باتوقع العمومية، مما يؤكد علتح مسؤولية اتستفيد تح إصلاح أي أضرار  

ــيد:  الرعي • ــول  والصــ ــيير الغاه، ويتدلب الحصـــ ينُظم الرعي تح اتلك العمومي الغاه  وجب مخددات التســـ
ــبا ــيد، والا    علتح ترخيص مسـ ــروط وقيود قانون الصـ ــيد داخا الغابات واتناطا المحمية إلا  وجب شـ كما يُمنع الصـ

ــبقة ــيد مســــ ــة صــــ ــد دور الدولة الحمائي والرقاه علتح ه ه الثروة ل لك هي أداة قانونية محور   تتدلب رخصــــ ية، تجســــ
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الوطنية، بين مقتضيات حماية البيئة، ومتدلبات التنمية، ومقوض الخواص، من خلال تلدات تقديرية واتعة ممنومة 
 32   .".لتدارة تخضع تراقبة القضاء

 )القيود(  والمنع  الحظر  نظام / ب
 الأنشدة داخا الأملاك الغابية أو بالقرب منلا تنع الأضرار:تفُرض قيود صارمة علتح مجموعة من 

ــتخدام ــرة الا  دد تـــــلامة الغابات،   النار: اســ ــلوب الحظر اتدلا تواجلة الأخدار اتباشـــ ــرع علتح أتـــ يعتمد اتشـــ
نار تجريم كا إشــــعال لل علتح 21-23القانون رقم    ويبرز ذلك جلياج تح القيود اتفروضــــة علتح اتــــت دام النار فينص

داخــا الأملاك الغــابيــة العموميــة، بغض النظر عن الغــايــة منــا ، مُ ثبــت أن ذلــك يعُرض الغدــاء النبــاتي لل در 
ا اتـت دام النار لأغراض الدلي أو الت ييم تح اتواقع   بسـبب الإهمال أو ضـعف الامتياط  ويشـما ه ا الحظر أيضـج

 33إشعال الحرائا، تواء بشكا مباشر أو غير مباشرغير اتؤهلة واتعدة ل لك، تا يندوي عليا ذلك من خدر 
ــية، ميث يُمنع أي مســـــــاس بالتراث الغاه   والحرث: الغابات  إزالة  ــاتـــــ يقرر اتشـــــــرع مبدأ الحظر العام كقاعدة أتـــــ

الوطني من قدع أو اقتلاع للأنواع النباتية دون ترخيص إداري مســــــــــبا  ويمتد ه ا اتبدأ ليشــــــــــما مرث الأراضــــــــــي 
ــتثناء يختفي الغابية، ال   ــيير  غير أن ه ا الاتــــ ــتثناءج تح اتواقع المحددة بدقة  وجب مخددات التســــ ي لا يجوز إلا اتــــ

ــبح اتنع قدعيــاج وغير قــابــا  تمــامــاج ليحــا محلــا الحظر اتدلا عنــدمــا يتعلا الأمر بحمــايــة أنظمــة بيئيــة معينــة، إذ يصــــــــــــ
ــي ذات ال ــتثناء فيما يتعلا بحرث أمواض الحلفاء والأراضـــــــــ ــتند ه ا التنظيم اتتدرج تح للاتـــــــــ وجلة الحلفائية  ويســـــــــ

 34 الحماية، ال ي ينتقا من الحظر اتبدئي إلى الاتتثناء ثم إلى الحظر اتدلا
تتمثا القاعدة العامة تح وجوب الحصول علتح ترخيص إداري مسبا تمارتة أي نشاط أو تدخا  الرطبة:  المناطق  

داخللا  أما القاعدة الأكثر صــــــــرامة، فلي اتنع اتدلا لإقامة أي منشــــــــآت مخصــــــــصــــــــة تعالجة أو تخزين اتنتجات 
 35 ي خدرالسامة أو اتلوثة، وذلك لضمان عدم تعريض ه ه النظم البيئية الحيوية والهشة لأ

ــع القانون،  وجب اتادة   الرعي:  حظائر  ــة ومناطا التجديد الغاه، يضــــــ من القانون   75حمايةج للنظم البيئية الهشــــــ
، قيوداج مشـددة علتح الرعي تح كافة اتناطا الغابية الحسـاتـة الا تتدلب حماية خاصـة  ويشـما ذلك 23-21رقم  

أمتار(، وقدع  5رائا، واتزارع الفتية )الا يقا طول أشـــــــجارها عن اتنع الباتّ للرعي تح اتناطا الا تعرضـــــــت للح
   36التجديد الدبيعي  كما يُشترط الحصول علتح ترخيص مسبا للرعي تح اتوائا الدبيعية الا تأوي أنواعاج محمية

 الغابي  الإداري الضبط في  الوقائي دورها  و  الإدارية والهيئات  الغابية المحافظات  / ج
 مسؤولية الضبط الإداري الغاه علتح مستويات إدارية مختلفة، مركزية ولامركزية:تتوزع  
ــبط الإداري كـا تح مجـال اختصــــــــــــــاص  المركزيـة: الهيئـات • يمـارس رئيس الجملوريـة والوزير الأول والوزراء الضــــــــــــ

 وزارتا، بهدف الحفاظ علتح كيان الدولة وومد ا 
لس الشـــــــعي البلدي بســـــــلدات الضـــــــبط الإداري اتســـــــتمدة من يتمتع الوالي ورئيس المج اللامركزية: الهيئات •

 37قوانين الولاية والبلدية، وهما مسؤولان عن الحفاظ علتح النظام والأمن العام تح نداض اختصاصلما الإقليمي 
ــتوى كا ولاية  وجب اترتـــوم التنفي ي رقم   الغابات: محافظات • ــئت محافظات الغابات علتح مسـ -95أنُشـ
تشـــــما ملاملا تدبيا القوانين والتنظيمات     بالســـــلر علتح حماية وتنمية وتســـــيير الثروة الغابية  ، وهي مكلفة 333
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ــائا   ــيير الثروة الغابية، وتجليز الوتــــ ويرير المحاضــــــر ضــــــد مرتكي ات الفات والجنح، وإنجاز الدراتــــــات اتتعلقة بتســــ
ــاتا لإنت ــرية تكافحة الحرائا  كما تدير المحافظات مشـ اج الشـــجيرات اللازمة لعمليات التشـــجير وإعادة  اتادية والبشـ

 38التأهيا 
ــتراتيجيـة الوطنيـة  ــموليـة، كمـا يتضــــــــــــــح من التركيز علتح الإتــــــــــــ إن التحول نحو إدارة الغـابات اتتكـاملـة والشــــــــــــ

ا بأن حمـايـة الغـابات لا يمكن أن تكون معزولـة   39وات دط الوطني للتنميـة الغـابيـة  تح القـانون الجـديـد، يعكس إدراكـج
ــيقجا متعدد القداعات، ميث   تعد إدارة الغابات مجرد ع ــياتــــــات التنمية الوطنية الأوتــــــع ، ه ا يتدلب تنســــ ن تــــ

 مسؤولية لقداع وامد، با هي جزء من رؤية وطنية أوتع للتنمية اتستدامة 
الضـبط الإداري   كما أن وجود هيئات إدارية علتح اتسـتويين اتركزي واللامركزي يمثا هيكلاج مصـممجا لضـمان فعالية 

فالهيئات اتركزية تضـــع الســـياتـــات والاتـــتراتيجيات الشـــاملة، بينما تتولى الهيئات اللامركزية، مثا محافظات الغابات 
والولاة ورؤتـــــــاء المجالس البلدية، مســـــــؤولية التنفي  علتح أرض الواقع  ه ا التوزيع للأدوار يلدف إلى يقيا الكفاءة 

ديات تتعلا بالتنســيا وتخصــيص اتوارد والقدرات المحلية، مما يؤثر علتح فعالية الضــبط تح الحوكمة، لكنا قد يواجا ي
 الإداري 

 دف إلى اتـــــــــتعادة النظام   أبرز أدوات الضـــــــــبط الوقائي  أداة إدارية من   40ويعُتبر مفلوم "الوضـــــــــع يت الحماية"
البيئي للغابات  فمن خلال ه ا الإجراء، تُمنع الأنشــــــــدة البشــــــــرية و اتــــــــتلداف الحيوانات مؤقتجا تح اتناطا الغابية 
ــتعادة  ــط يلدف إلى اتـــــــ ــماح بالتجديد الدبيعي  ه ا لا يمثا مجرد مظر، با هو تدخا إداري نشـــــــ اتتدهورة للســـــــ

كشـكا تعتمد فعالية ه ا الإجراء    م متعما للعمليات البيئية ضـمن القانون الإداري التوازن البيئي، مما يدل علتح فل
 القائم علتح التنفي  الصارم واتراقبة اتستمرة خلال فترة الحماية  من أشكال التدخا الإداري الإيجاه

 ثانيا: الوسائل الردعية للضبط الإداري الغابي
وع ات ـالفـة، دور الوتــــــــــــــائـا الوقـائيـة تح يقيا الحمـايـة القـانونيـة  تُكمـا الوتــــــــــــــائـا الردعيـة، الا تأتي بعـد وق

 للأملاك الغابية  وهي  دف إلى معاقبة ات الفين وردع الآخرين عن ارتكاب أفعال مماثلة 
 الإدارية  الجزاءات /  أ

  تعُد الجزاءات الإدارية تدابير رقابية لامقة تُدبا كعقوبة قانونية علتح الاعتداءات وات الفات
ــرورة الامتثال للمعايير القانونية قبا   الاعذار: • ــلدة الإدارية لتنبيا ات الف بضـــــــ هو خدوة أولية تقوم بها الســـــــ

ــرامــة و بــا  يلــدف هــ ا الإجراء إلى يقيا غــايتين متكــاملتين الأولى هي تنبيــا ات ــالف   اتخــاذ إجراءات أكثر صــــــــــــ
تا القانونية طواعيةج خلال أجا محدد ، أما  بوضــوح لدبيعة ات الفة اترتكبة، ومنحا فرصــة لتداركلا وتصــحيح وضــعي

ــتنفدت الدرض التح يرية قبا   الغاية الثانية فتتمثا تح كونا خدوة تمليدية ضـــــــــرورية تثُبت من خلالها الإدارة أنها اتـــــــ
 .اللجوء إلى تفعيا صلاميا ا الردعية

بية، ميث يترتب  من أشـــــــد الجزاءات الإدارية ذات الدبيعة العقايعُد تـــــــحب الترخيص  الترخيص: ســـــح  •
يجرد صـامبلا من الحا تح مواصـلة نشـاطا ويضـع مداج قاطعاج    و عليا الإلغاء النلائي لرخصـة التشـغيا أو الاتـتغلال

ــيمة، كالإخلال اتتكرر  الأنظمة أو  تشـــــــــــروعيتا ولا تلجأ الإدارة إلى ه ا الإجراء إلا تح مالات ات الفات الجســـــــــ
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الأنظمة أو و عند ثبوت انحراف النشـــــاط عن غايتا أو أو مينما يشـــــكا  بشـــــروط الترخيص والإصـــــرار علتح مخالفة 
 اتتمراره مصدراج لخدر جسيم لنظام العام و الصحة البيئية و السلامة العامة  

ــاط أمراج إدارياج فورياج وجزاءج مؤقتـاج يتميز بدـابعـا العـاجا، تلجـأ إليـا الإدارة   النشـــــــــــا : وقف • يعـُد وقف النشــــــــــــ
الناتجة عن تشـغيا منشـأة أو ممارتـة عما ثبتت مخالفتا للقانون، لا تـيما إذا كان يترتب    لوضـع مد فوري للأضـرار

ــرر بيئي أو صــــــــــــــحي  و وجـب هـ ا القرار، يتم تجميـد النشــــــــــــــاط بالكـامـا، ليجمع الإجراء بين وصيفتين  عليـا ضــــــــــــ
لة أتــباب ات الفة  أتــاتــيتين هما وقف الضــرر الحالي بشــكا فوري، و وتــيلة ضــغط فعالة لإجبار ات الف علتح إزا

 41 وتصويب الأوضاع  وعليا، لا يرُفع ه ا الوقف إلا بعد التأكد من امتثال ات الف التام للأنظمة اتعمول با
تمثا إعادة  يئة اتوقع جزاءج عينياج يلدف إلى إصــــــــــــلاح الضــــــــــــرر البيئي بشــــــــــــكا مادي  الموقع: تهيئة إعادة •

ومباشــر، ميث يفُرض علتح ات الف التزام قانوني اعادة اتكان اتتضــرر إلى مالتا الأصــلية قبا وقوع ات الفة، مع 
ة الا تترك أثراج ملموتـــــــــــــــاج، كتعريـة يملـا لكـامـا النفقـات اتترتبـة علتح ذلـك  ويدُبا هـ ا اتبـدأ تح ات ـالفـات الخدير 

ــما  ــر العقوبة علتح الغرامة والحبس، با تمتد لتشـ ــتغلال اتناجم، ميث لا تقتصـ ــي أو الحرث غير القانوني واتـ الأراضـ
 42 .الإزالة الكاملة لآثار الجريمة البيئية

إزالة اتنشــــــــــآت اتقامة   تجســــــــــيداج تبدأ حماية اتلك العمومي الغاه، يفرض القانون عقوبة  : المنشــــــــ ت  إزالة •
بصـــــورة غير شـــــرعية، كإجراء تكميلي لا يقتصـــــر علتح العقوبات التقليدية كالغرامات والحبس، ففي مالات التعدي 
بالبنـاء أو الت ييم غير القـانوني، يُجبر ات ـالف علتح هـدم وإزالـة كـافـة الآثار اتـاديـة للم ـالفـة علتح نفقتـا الخـاصـــــــــــــــة   

لى يقيا غايات متعددة؛ تتمثا تح ردع أي محاولة للاتــــــــــــتحواذ غير اتشــــــــــــروع علتح ويلدف ه ا الإجراء الردعي إ
الأملاك الغابية، وضـمان عدم تغيير طابعلا الدبيعي، والتأكيد علتح أن أي تعد  مادي عليلا هو وضـع مؤقت تـيتم  

 43.إنهاؤه متماج بالقوة القانونية
  الردعي دورها و الغابية  الشرطة / ب

تجسـيد عمليجا للتكاما العضـوي و الوصيفي بين  ابية ال راع التنفي ي للضـبط الإداري و التشـكا الشـرطة الغ
الضـبط الإداري والضـبط القضـائي تح مجال حماية الغابات  فلؤلاء الأعوان، التابعون للسـلك الخاص لتدارة الغابية، 

تح مجال حماية  وصائف ذات طابع قضــــــــــــــائيلا يقتصــــــــــــــر دورهم علتح الإجراءات الوقائية الإدارية با يمتد إلى تنفي   
،   الغابات، ويتولى ضــباط وأعوان الشــرطة الغابية، ، ملام التحقيا ومعاينة ات الفات ويرير المحاضــر الرسمية بشــأنها

ــت داملا تح ات الفة ووضـــعلا   ــياء الا   إزالتلا أو اتـ ــعة تشـــما مجز الأشـ يتمتع هؤلاء الأعوان بصـــلاميات واتـ
كما يمكن لضـــــباط وأعوان الشـــــرطة الغابية توقيف الأفراد اتتلبســـــين بالجرم وتقديملم فورجا أمام وكيا  ،    يت الحراتـــــة

وتح مال وجود مقاومة تشـــــــــكا  ديدجا خديرجا، يحا لهم طلب   .الجملورية أو ضـــــــــابط الشـــــــــرطة القضـــــــــائية الأقرب
اشـرة إلى وكيا الجملورية، مما يضـمن متابعة وترُتـا المحاضـر مب .اتسـاعدة من القوة العمومية وتدوين ذلك تح المحضـر

 44ات الفات قضائيجا  
 :ج / صلاحيات الضبط القضائي المحددة
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تشــــــما ه ه  ،يتمتع أعوان وضــــــباط الشــــــرطة الغابية بصــــــلاميات ضــــــبط قضــــــائي محددة :  حجز الأشـــــياء
الحراتـة لضـمان عدم إخفاء  الصـلاميات تتبع ومجز الأشـياء اتنزوعة أو اتسـت دمة تح ات الفات، ووضـعلا يت 

ويلزم القانون ارتـال نسـ ة من محضـر الحجز إلى أمانة ضـبط المحكمة ات تصـة إقليميجا تح  .الأدلة أو التصـرف فيلا
 .45مالة مجز الأنعام
ا بالجريمة، وتقديما علتح  : التوقيف ــج ــباط وأعوان الشــــرطة الغابية توقيف أي شــــ ص يُضــــبط متلبســ يُخول لضــ

ــرالفور إلى  ــائية بعد يرير المحضــ ــرطة القضــ ــابط للشــ ه ا يربط عمللم  .وكيا الجملورية ات تص إقليميجا أو أقرب ضــ
 .46مباشرة باتسار القضائي

ــتعانة بالقوة العمومية تح مالات     :الاســتعانة بالقوة العمومية كما يحا لضـــباط وأعوان الشـــرطة الغابية الاتـ
خديرجا من جانب مرتكي الجرائم، ويجب عليلم توثيا ه ه اتقاومة تح المحضر  ه ا الحا  اتقاومة الا تشكا  ديدجا 

 47تح الاتتعانة بالقوة العمومية مكفول لهم بشكا عام تح مالات الضرورة القصوى 
ــرطة الغابية، :التنســـيق مع القضـــاء ــية تح عما الشـ ــاتـ ــا   تعُد عملية ركيزة أتـ ــر المحررة من قبللم ترُتـ فالمحاضـ

ه ا الإجراء يضــمن متابعة ات الفات قضــائيجا ويســاهم تح يقيا الردع والإنفاذ الفعال   .اشــرة إلى وكيا الجملوريةمب
 48لأمكام القانون اتتعلقة بحماية الثروة الغابية 

  الغابية الأملاك حماية في  الغابي  الإداري الضبط فعالية و  تأثير  الثالث:  المحور
ــاملة للنتائج المحققة، ودور القضــــاء إن تقييم فعالية  الضــــبط الإداري تح حماية الأملاك الغابية يتدلب نظرة شــ

 تح الرقابة علتح أعمال الإدارة، بالإضافة إلى يليا التحديات القائمة  
 أولا : حدود السلطة التنظيمية للإدارة الغابية في فرض الحماية الوقائية

بية مجر الزاوية تح إتـــتراتيجية الحماية الوقائية للأملاك الغابية، وذلك من تعُد الســـلدة التنظيمية لتدارة الغا
تتجســــــــد ه ه   ،خلال قدر ا علتح إصــــــــدار القرارات واللوائح الامترازية الهادفة إلى درء ات اطر البيئية قبا تفاقملا

ضـــوابط صـــارمة تقُيد أو يظر الســـلدة تح صـــلامية الإدارة، ممثلة تح محافظات الغابات والأجلزة التابعة لها، بوضـــع 
ــدـة معينـة داخـا الندـاض الغـاه ــدار قرارات منع الرعي تح منـاطا محـددة   .أنشــــــــــــ من الأمثلـة البـارزة علتح ذلـك، إصــــــــــــ

ولفترات زمنية معينة، خاصـة تح اتسـامات الا تخضـع للتجديد الدبيعي أو تلك اتتضـررة من الحرائا أو الا يتوي 
ــدلحا "  علتح أنواع نباتية محمية، بهد  ــد با اتشـــــــرع تح مصـــــ ــماح للغداء النباتي بالتعاتح و ه ا ما كان يقصـــــ ف الســـــ

الوضـــع يت الحماية "ه ه الآلية لها وصيفة مزدوجة فلي علاجية كونها تدبا علتح مناطا تضـــررت بالفعا و وقائية  
لتشـــما تقييد البناء أو مظره تح كما تمتد ه ه الســـلدة  .لأنها تمنع تفاقم الضـــرر و يمي ما تبقتح من النظام البيئي

اتلـك العمومي الغـاه واتنـاطا المجـاورة لـا، بهـدف الحفـاظ علتح الدـابع الغـاه ومنع التمـدد العمراني غير اتنظم الـ ي 
ــتغلال بعض اتنتجات  .قد يعرض ه ه الثروة لل در ــلاج عن ذلك، يمكن لتدارة فرض مظر مؤقت علتح اتـــــــ فضـــــــ

 .49حماية من الاتتنزاف أو السماح لها بالتجددالغابية أو مناطا معينة لل
ــتجــابــة لهــا  ليــات   إن فعــاليــة هــ ه القرارات التنظيميــة تكمن تح قــدر ــا علتح التنبؤ بات ــاطر البيئيــة المحتملــة والاتــــــــــــ

فالهدف الأتـــــــاتـــــــي ليس فقط معاقبة ات الفات بعد وقوعلا، با منع مدوثلا من خلال وضـــــــع إطار   .اتـــــــتباقية
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ومع ذلك، فإن نجاح ه ه الحماية  .ي واضـــــح يحدد اتســـــموح با والمحظور تح التعاما مع الفضـــــاء الغاهقانوني وإدار 
الوقائية يعتمد بشـــــــكا كبير علتح عواما عدة، منلا: وضـــــــوح النصـــــــوص التنظيمية وقابليتلا للتدبيا، ومدى الوعي 

ر اتوارد البشـــرية واتادية الكافية لتدارة لضـــمان  والالتزام بها من قبا الأفراد والمجتمعات المجاورة للغابات، وك لك توف
ــلدـة التنظيميـة مبراج علتح  .50اتراقبـة والتدبيا الفعـال لهـ ه القرارات وتح غيـاب هـ ه اتقومـات، قـد تظـا هـ ه الســــــــــــ

 ورض، مما يحد من تأثيرها الوقائي اتنشود  
 التعدي على الغاباتثانيا : فعالية آليات الرقابة الميدانية والتفتيش في ردع 

ــبط الإداري تح حمـايـة الأملاك الغـابيـة، إذ  تعُتبر آليـات الرقـابـة اتيـدانيـة والتفتيم العمود الفقري لعمليـة الضــــــــــــ
يتم تنفي  ه ه الآليات بواتـــــدة   .تشـــــكا الأدوات التنفي ية الا تضـــــمن تدبيا النصـــــوص القانونية وردع التعديات

ــلك الخاص  ــائيةأعوان مؤهلين، يمثلون السـ ــرطة القضـ ــباط وأعوان للشـ ــفة ضـ تُخوّل لهم   .لتدارة الغابية، ويتمتعون بصـ
ه ه الصــفة صــلاميات واتــعة تح الضــبديات البيئية، وتشــما البحث والتحري ومعاينة الجرائم اتنصــوص عليلا تح 

 .قانون الغابات، ويرير المحاضر الرسمية بشأنها
فمن خلال الدوريات   . الفات تح اتيدان بشــــــــكا مباشــــــــر وتــــــــريع ففعالية ه ه الآليات تح قدر ا علتح ضــــــــبط ات

ــروعـة مثـا القدع غير اترخص  اتيـدانيـة وعمليـات التفتيم، يتمكن أعوان الغـابات من كشــــــــــــــف الأفعـال غير اتشــــــــــــ
ــجار، والرعي الجائر، والحرث غير القانوني، والبناء غير الشــــــــرعي داخا اتلك الغاه، أو اتــــــــتغلال اتنتجات  للأشــــــ

ــا   ،ابية دون ترخيصالغ ــائية اللامقة، ميث ترُتـــ ــاس لتجراءات القضـــ ــر الرسمية الا يحررونها  ثابة أتـــ وتعُد المحاضـــ
 .مباشرة إلى وكيا الجملورية لضمان اتتابعة القضائية

الأفراد  فـالردع العـام يلـدف إلى منع  ،ويكمن التحـدي الأكبر تح يقيا الردع العـام والخـاص من خلال هـ ه الآليـات
الآخرين من ارتكاب ات الفات عند علملم بالعواقب، بينما يسعتح الردع الخاص إلى منع ات الف نفسا من تكرار  

ــارمة  ا يكفي لتشــــــــكيا رادع مقيقي، وأن يكون هناك  .فعلا لتحقيا ذلك، يجب أن تكون العقوبات اتدبقة صــــــ
يات يعتمد ليس فقط علتح الصـــــــــــــلاميات القانونية ومع ذلك، فإن نجاح ه ه الآل .تدبيا متســـــــــــــا وفعال للقانون 

لأعوان الغابات، با أيضــــــاج علتح توفر الإمكانيات اللوجســــــتية )مثا وتــــــائا النقا والاتصــــــال(، والتكوين اتســــــتمر 
، لضــــــــــــــمان قدر م علتح فرض القانون بفعالية تح 51للأعوان، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء أداء ملاملم 

 التعديات مواجلة
 ثالثا : فعالية الرقابة القضائية الإدارية على أعمال الضبط الإداري الغابي

تح القانون الإداري، ميث يقتضــي خضــوع جميع أعمال الإدارة،  ا    يعد مندلا أتــاتــيمبدأ اتشــروعية  إن 
تح ذلك أعمال الضــــــبط الإداري، لرقابة القضــــــاء لضــــــمان توافقلا مع القانون ، ه ه الرقابة القضــــــائية تعُد ضــــــمانة  

   .أتاتية لحماية مقوض ومريات الأفراد من أي تجاوز محتما من جانب السلدة الإدارية
ــ "قاضي اتشروعيةيعُرف  ، ودوره يتمثا تح التأكد من أن القرارات الإدارية،  ا تح ذلك تلك   "القاضي الإداري بــــــــــ

اتتعلقة ادارة الغابات، تســــــتند إلى أتــــــس قانونية ومندقية وتكون متناتــــــبة مع الأهداف اترجوة، وقد أثبتت رقابة  
ميث تـــاهمت تح اتـــتنباط مجموعة من اتبادن القانونية تُســـلم   القضـــاء الإداري فعاليتلا تح النظم القانونية اتقارنة،
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تح تكريس الضــبط الإداري اتشــروع من خلال إلزام الإدارة بالتقيد  بادن " الضــرورة والتناتــب والشــرعية " فمبدأ الشــرعية 
ت يســــــتند إلى نص أو اتشــــــروعية هو اتندلا الأول ، ميث يتأكد القاضــــــي من أن قرار الضــــــبط الصــــــادر عن إدارة الغابا

قانوني صــحيح ويصــدر عن جلة مختصــة  أما مبدأ الضــرورة، فيقتضــي أن يكون الإجراء اتت   لازمجا تواجلة خدر مقيقي 
ومحدض بالنظام العام الغاه  وأخيرجا، يخضـــــــع الإجراء تبدأ التناتـــــــب، ال ي  وجبا يوازن القاضـــــــي بين درجة خدورة الفعا 

 الف وبين قســـوة الإجرا
ُ
، إن التدبيا اتتكاما له ه اتبادن يمنح القضـــاء القدرة علتح حماية الحقوض  52 ء الإداري اتت  ات

 والحريات من أي تعسف محتما، مع تمكين الإدارة من أداء دورها الحيوي تح حماية الثروة الغابية بفعالية وعدالة
 المجال الغابي رابعا : العوائق الإدارية والعملية التي تواجه الضبط الإداري في

ــبط الإداري تح حمـايـة الأملاك الغـابيـة تح  علتح الرغم من الإطـار القـانوني اتتين والجلود اتبـ ولـة، تواجـا فعـاليـة الضــــــــــــ
يمكن تصـــــــــنيف ه ه التحديات إلى  .الجزائر جملة من التحديات واتعوقات الواقعية، تأثيره اتيداني وتتدلب معالجة شـــــــــاملة

 تشريعية تؤثر علتح الجانب العمليجوانب إدارية، مادية، و 
ــرية والمادية يعُد نقص الكوادر اتت صــــصــــة تح تدبيا القانون البيئي والغاه يدياج كبيرجا، مما يؤثر  :أ/ قلة الإمكانيات البشـ

اتيدانية وصـــــعوبة تح تـــــلبجا علتح قدرة الإدارة علتح تنفي  ملام اتراقبة والإنفاذ بفعالية  يترتب علتح ذلك ضـــــعف تح التغدية 
الاتـتجابة السـريعة للم الفات اتنتشـرة علتح مسـامات غابية واتـعة  بالإضـافة إلى ذلك، تشـكا قلة الوتـائا اتادية، مثا 

 .53اتعدات اللازمة تكافحة الحرائا والدوريات، عائقجا أمام فعالية التدخلات، علتح الرغم من تخصيص ميزانيات ل لك
يعُد ضــــعف التنســــيا بين مختلف الجلات اتعنية )إدارة الغابات، الشــــرطة،  :القطاعات المعنية ب / ضـــعف التنســـيق بن

الدرك، الجماعات المحلية( عاملاج رئيســــــيجا يعيا الضــــــبط الإداري  يمكن أن يؤدي تعدد وتنوع القرارات الإدارية إلى تشــــــتيت 
 .54للم الفات أو الكوارث الجلود وتداخا الصلاميات، مما يقلا من ترعة وفعالية الاتتجابة

ــريعات قد  :ج / غموض وازدواجية النصــــوق القانونية علتح الرغم من جلود يديث الإطار القانوني، إلا أن بعض التشـــ
تعاني من ازدواجية تح النصــــــــــوص والعقوبات، وغموض تح القواعد، مما يصــــــــــعب عملية التدبيا العملي  ه ا الغموض قد 

ا يعرقا عما أعوان الضــــــبط الإداري والقضــــــائي  كما أن نقص القضــــــاة اتت صــــــصــــــين تح يؤدي إلى تفســــــيرات متباينة، مم
 القضايا البيئية يعُد مشكلة إضافية 

 خاتمة: 
 ، اتتفا عليا تح تــــــالف ال كر بدايةج أن الأملاك الغابية ثروة وطنية متجددة ذات أهمية بيئية واقتصــــــادية واجتماعية

الأبرز تظــاهر ميــاة وأمــد أهم الركــائز تح الأنظمــة الوطنيــة باعتبــارهــا مرفقــا بيئيــا و رأسمــالا طبيعيــا غير كونهــا أنهــا الواجلــة 
وتح ه ا الســـــــياض، يبرز الضـــــــبط الإداري الغاه كأداة رئيســـــــية لحماية ه ه  .اتـــــــتراتيجي،  إلا أنها تواجا  ديدات متزايدة
يتكون ه ا الضــــــــبط من آليات وقائية  دف إلى منع  ،اتســــــــتحدث 21-23الثروة، خاصــــــــة تح صا أمكام القانون رقم  

ــتغلال اتنتجـات الغـابيـة والبنـاء فيلـا كمـا يعتمـد علتح  .ات ـاطر قبـا وقوعلـا، مثـا نظـام التراخيص الإداريـة الـ ي ينظم اتــــــــــــ
ومجز  وتــــــــائا ردعية تأتي بعد وقوع ات الفة، أبرزها دور الشــــــــرطة الغابية الا تمارس ملام الضــــــــبط القضــــــــائي من يقيا

 .وتوقيف وإمالة ات الفين علتح القضاء
 :يمكن تل يص أهم النتائج البحثية تح النقاط التالية 

، ميث يجمع بين الوتــــائا الوقائية )تنع الأضــــرار( والوتــــائا يعما الضــــبط الإداري ك ط دفاع أول عن الغابات  -
 الردعية )تعاقبة ات الفات (
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، ونظام الحظر واتنع ال ي تشـــما ه ه الآليات نظام التراخيص الإدارية ال ي ينظم أنشـــدة مثا الاتـــتغلال والبناء  -
 .يقيّد أنشدة مثا اتت دام النار والحرث غير القانوني

والبناء، تتجلتح فعالية الضــــــبط الإداري الغاه تح تــــــلدة الإدارة علتح إصــــــدار قرارات وقائية اتــــــتباقية، كمنع الرعي  -
وتتكــامــا هــ ه الحمــايــة مع الرقــابــة اتيــدانيــة والتفتيم الا ينفــ هــا أعوان الغــابات لردع ات ــالفــات  .لحمــايــة النظم البيئيــة

 .وضبدلا بشكا مباشر
 وهو ما يدفعنا لتقديم التوصيات التالية : 

 يديات واقعية كبرى تُضعف فعاليتاين ، يواجا الضبط الإداري الغاه ــعلتح الرغم من الإطار القانوني اتت -
تتمثا ه ه اتعوقات تح نقص الإمكانات البشرية واتادية ، وضعف التنسيا بين مختلف القداعات اتعنية ، 

وعليا، يؤكد البحث  .وازدواجية وغموض بعض النصوص القانونية ، مما يعيا التدبيا العملي للقانون ميدانياج 
 هونٌ  دى توفير اتوارد اللازمة ووضوح الأطر التنظيمية للتدبيا الفعالأن يقيا الحماية الناجعة مر 

ــدار النصــــــــــــــوص التنظيميـة والتدبيقيـة اللازمـة للقـانون ا - ــراع تح إصـــــــــــــ ، بهـدف إزالـة الغموض  21-23لإتــــــــــــ
والازدواجية تح القواعد والإجراءات، مما يســـــــــــلا التدبيا العملي للضـــــــــــبط الإداري ويضـــــــــــمن الاتســـــــــــاض تح 

 .العقوبات
ــرطة، الدرك، الجماعات ت - ــيا فعّال ومُلزمِ بين إدارة الغابات وكافة القداعات اتتدخلة )الشــــــــــــ فعيا آلية تنســــــــــــ

ــاء(، لتوميد الجلود، ومنع تداخا الصــــــــلاميات، ويقيا موكمة بيئية متكاملة تدعم الوصيفة  المحلية، والقضــــــ
 الوقائية والردعية للضبط الإداري
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